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 المبنى يحظى بذكر دولى كموقع تراثي وتسكنه أسر كويتية

الدلال يسأل الحجرف عن 
الأساس القانوني لقرار

 هدم مجمع الصوابر السكني
وجــه النائب محمد 
ـــــؤالا الــى  ــــــدلال س ال
وزير المالية قال فيه : 
انطلاقاً من النصوص 
الدستورية في صون 
ــــتــــراث الإســـلامـــي  ال
والعربي حيث نصت 
المادة 12 من الدستور 
على » تصون الدولة 
ــــتــــراث الإســـلامـــي  ال
ـــي وتــســهــم  ـــرب ـــع وال
ــارة  ــض فـــي ركـــب الح
الإنسانية “، كما كفلت 
التشريعات الكويتية 
حماية التراث بصوره 
المختلفة وفقاً لما ورد 
فــــي قــــانــــون الاثـــــار 
الصادر في عام 1960 
وقانون حماية البيئة 
الصادر في عام 2014.

وقــد قــامــت الــدولــة 
عبر أجهزتها المختلفة 
بما فيها وزارة المالية 
) إدارةأمــــلاك الدولة 
ــــراءات  ( بــاتــخــاذ إج
قانونية وإدارية بشأن 
ــر  ــواب ــص » مــجــمــع ال
السكني » على نحو 

مخالف للقانون وبصوره مضره بحماية التراث وعلى أساس غير 
واضــح في شــأن استغلال مبني وموقع الصوابر السكني والــذي 
يحظى بذكر دولــى كموقع تراثي ومـــازال يسكنه عــدد من الأسر 

الكويتية، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
-1ما هو الأساس القانوني الذي تبناه مجلس الوزراء أو وزارة 
المالية ) إدارة أملاك الدولة ( بشأن التصرف واتخاذ قــرارات بهدم 
مجمع الصوابر السكني علما بأن قانون الاثار 1960 وقانون حماية 

البيئة لها إجراءات محددة بشأن الية التعامل مع التراث والاثار.
-2 هل قامت وزارة المالية ) إدارة أملاك الدولة ( بأخذرأى كل 
من الهيئة العامة للبيئة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بشأن التعامل مع مجمع الصوابر السكني  مع تزويدي برأي هاتين 
الجهتين، و تزويدي بنسخة من المراسلات ... الاجتماعات التي تمت 

بين هذه الأطراف وإدارة أملاك الدولة.؟
ــلاك الــدولــة بـــوزارة المالية تصور  -3هل يوجد لــدى إدارة أم
أو رؤيــة بشأن استغلال مجمع الصوابر السكنى بني علي قرار 
أستغلال الموقع وذلك قبل صدور قرار التصرف بالهدم أو لا يوجد وما 
هي أسباب صدور القرار وما هي الرؤية أو التصور القادم لاستغلال 
موقع مجمع الصوابر السكني مع تزويدي بنسخة من تلك الرؤي 

السابقة لقرارات الهدم والرؤي القادمة لاستغلال الموقع.
-4هل تم عقد اجتماع بتاريخ 2018/12/24 ضم كل من ممثلين 
عن إدارة عقارات أملاك الدولة وممثلين عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بشأن إيقاف أعمال هدم وإزالــة مجمع الصوابر 
السكني وما هي نتائج هذا الاجتماع مع تزويدي بنسخة من محضر 

الاجتماع المذكور. 
-5ما هي إجراءات وزارة المالية ) إدارة أملاك الدولة ( بعد ما تبين 
بشأن متطلبات كل من قانون الاثــار 1960 وقانون حماية البيئة 
2014 بشأن أستغلال المواقع التراثية وبالمقابل عدم استيفاء تلك 
المتطلبات في شأن هدم وإزالــة مجمع الصوابر السكني خاصة في 
ظل وجود رفض لدى جهات في الدولة فيها للهدم وبالأخص المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب وكذلك إدارة المخطط الهيكلي ببلدية 

الكويت

أكدوا أن سموه قاد الكويت إلى بر الأمان رغم أزمات المنطقة

النواب يواصلون التهنئة بمناسبة ذكرى تولي الأمير مقاليد الحكم

الشوارع أحد  على  المطيري  عبيد  محمد  اسم  إطلاق  يقترح  هايف 
تقدم النائب محمد هايف باقتراح برغبة باطلاق اسم 
المرحوم المقدم المتقاعد ) محمد عبيد خلفي المطيري ( على 
أحد شوارع الكويت وقال هايف في اقتراحه : لما كانت 
للمقاومة الكويتية الأثر البالغ في ذاكرة المواطنين حيث 
تجلى الجهاد بأسمى معانيه بالدفاع عن الوطن وقيام 
ابطال المقاومة بالتضحية بكل عزيز وغالي مستخدمين 
كل ما لديهم من إمكانيات متاحه لخدمة الوطن وتحرير 

أراضيه من الغزو العراقي الغاشم، كان المقدم المتقاعد ) 
محمد عبيد الحلفي المطيري ( المغفور له بإذن الله أحد 
ابطال المقاومة البارزين فله العديد من الأعمال البطولية 
ونذكر منها إدخــال أسلحه ووثائق هامة الى الكويت 
أثناء الغزو بالإضافة الى الحفاظ على بيانات المواطنين 
وذلك بنقل بيانات البطاقة المدنية وحفظها لدى الجهات 
المعنية بذلك ، فيقع على الدولة مسئولية هامه وهى 

أن تبرز أعمال أبطال المقاومة للأجيال المتعاقبة وتخلد 
ذكراهم ولما كان أطلاق تسميات الشوارع هو نوع من 
الوفاء للمخلصين للكويت في السراء والضراء وتكريما 
وعــرفــانــا بمــا قــدمــوه مــن اجــل الــدفــاع عــن هــذا الوطن 
والحفاظ عليه لذا فأنني أتقدم بالاقتراح باطلاق اسم 
المقدم المتقاعد ) محمد عبيد خلفي المطيري ( المغفور له 

بإذن الله على أحد شوارع الكويت

واصل النواب تهنئة القيادة السياسية بمناسبه الذكرى 
الثالثة عشرة لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم ، وهنأ 
النائب حمد الهرشاني سمو أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح بمناسبه الذكرى الثالثة عشرة 
لتولي سموه حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم معتبرا ذلك 
حدثا تاريخيا وعلامة فارقة في تاريخ الكويت الحديث 
مؤكدا أن سمو الأمير أحدث  نقلة نوعية في شتى المجالات 
معتمدا فــي ذلــك على خبرته السياسية والاقتصادية 

وتاريخه الدبلوماسي العريق .
وقال الهرشاني في تصريح صحافي : إن سمو الأمير 
صاحب النظرة الثاقبة والحنكة السياسية استطاع أن 
يقود الكويت إلى بر الأمان رغم المنعطفات التي كادت أن 
تعصف بالمنطقة وتدخلها في فوضى عارمة لافتا إلى أن 
سموه رجل المرحلة وأمير الانسانية الذي لم يتردد في مد 
يد المساعدة لكل المستضعفين في العالم حتى توجته الأمم 

المتحدة قائدا للإنسانية وتوجت بلادنا مركزا للإنسانية.
وأكد الهرشاني أن الدور الذي قام به سمو الأمير في رأب 
التصدع العربي والخليجي كان مشهودا وفاعلا ومحط 
اعجاب وتقدير المنظمات العالمية التي أشادت بمجهودات 
الشيخ صباح وسعيه الحثيث إلى احتواء أي خلاف ينشب 
بين الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى المساعي التي 
قام بها سمو الأمير في تقريب وجهات النظر بين الإشقاء 
متمنيا أن تتكلل جهوده في إعادة اللحمة الخليجية إلى ما 
كانت عليه وشائج تربطها أواصر متينة ترتكز على تاريخ 

مشترك  .
بــدوره تقدم النائب ثامر السويط بالتهنئة لحضرة 
صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد 
بمناسبة الذكرى الثالثه عشر لتولي سموه مقاليد الحكم، 
داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاه ويعينه على المضي قدماً 

في قيادة بلدنا الكويت الحبيبة والوصول بها إلى شواطئ 
الأمان في هذه المرحلة التاريخية الاستثنائية.

واضاف السويط » وفي هذه المناسبة فإننا نؤكد تمسكنا 
بنهج سمو الامير واستنارتنا بمسيرته الحافلة بالعطاء 
والــزاخــرة بــالإنجــازات متعهدين لسموه بالعمل البناء 
والتعاون في مجلس الأمة لتحقيق تطلعات سموه نحو 
رفعة الكويت، كما نؤكد وقوفنا خلف سموه في جهوده 

الداعية إلى السلام وتوحيد الصف بين الأخوة الخليجين.
وتابع : » ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نؤكد مجدداً 
على مبايعتنا الراسخة لسموه واضعين أيدينا بأيديه 
لتحقيق كل ما يصب في مصلحة البلاد والعباد، داعيا  
الله جلت قدرته أن يديم على سموه نعمة الصحة ودوام 

العافية.
من جانبه أكد النائب عسكر العنزي أن تولي سمو أمير 
البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في 29 يناير 
من العام 2006  أحــدث نقلة نوعية في شتى المجالات 
لا سيما في ملف التنمية والتطوير ، إذا ركز سموه على 
مدى السنوات الماضية على تفعيل عجلة التنمية وانجاز 
المشاريع الخدماتية مؤكدا أن الشيخ صباح رجل دولة 
وصمام أمــان ولــه دور محوري في معالجة الكثير من 
القضايا في المنطقة لما يتمتع به من خبرة سياسية ودراية 
دبلوماسية وتحركات سموه لاحتواء الكثير من الخلافات 

الاقليمية والدولية حاضرة في ذاكرة المنظمات العالمية.
وقـــال العنزي فــي تصريح صحافي ونــحــن نحتفل 
بالذكرى ال 13 عشرة لتولي سموه سدة الحكم نستذكر 
دوره البطولي في اطفاء نــار الفتنة التي اشتعلت بين 
الإشقاء الخليجيين معبرا عن اعتزازي بــدور سموه في 
إدارة الأزمات وخصوصا الأزمة الخليجية التي تعرضت 

لها المنطقة .

وثمن العنزي الــدور الكبير الذي يقوم به سموه على 
الصعيد المحلي والإقليمي والــدولــي واصـــراره على مد 
ــاءه التقدير  يــد الــعــون إلــى مستضعفي العالم حتى ج
الدولي واختارته الأمم المتحدة قائدا للإنسانية موضحا 
أن مسيرة سموه حافلة بالعطاء والإنجـــازات ومكانته 
البارزة وسياسته التي تعتمد على التوازن ساهمت في 

اعتلاء الكويت منصات التتويج الإنساني والأممي فكما 
اختير الشيخ صباح قائدا للإنسانية اختيرت الكويت رمزا 

للإنسانية .
وشدد العنزي على أن ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم 
تطل مــن نــافــذة الطموحات والتطلعات التي ينشدها 
المواطن الكويتي والتي تنبثق من جعل الكويت دولة 

ديمقراطية حديثة تعتمد على العلم والمعرفة ويتمتع 
أهلها بالحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، مضيفا 
ان سمو الامير قائد فريد ومتميز استطاع بحكمته وخبرته 
ونظرته الثاقبة ان يحقق الأمن والاستقرار للكويت على 
الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الكثيرة التي 

تحيط بالمنطقة.

محمد هايف

الامة لمجلس  الداخلية  اللائحة  بشأن  الطعن  تقبل  لم  المحكمة 

16 »الدستورية« ترفض طلب إشكال الطبطبائي في تنفيذ حكم عدم دستورية المادة 
ربيع �سكر

رفضت  المحكمة الدستورية أمــس طلب الإشكال 
في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي 
بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية 

لمجلس الأمة والمرفوع من الدكتور وليد الطبطبائي.
من جهة أخــرى قــررت )الدستورية( عــدم قبول 
الطعن الدستوري في عدم دستورية اللائحة الداخلية 
لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 

مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفيما يتعلق باستشكال الطبطبائي ، أكدت المحكمة 
أن المادة 16 من لائحة المجلس خالفت المواد 82 والمادة 
84 بشأن خلو المقعد ، وشـــددت المحكمة على أن 
أحكام الدستورية يجب تنفيذها لحجيتها المطلقة في 

مواجهة كل السلطات.
وقالت المحكمة : لا يجوز إخضاع الأحكام الصادرة 
في المنازعات الدستورية لمشيئة أحــد لتقدير مدى 
ملاءمة تطبيقها أو أن يعيق نفاذ أحكامها مشيرة إلى 
أن الإشكالات في تنفيذ الأحكام لا تنصرف الى أي أمر 
من الأمور السابقة على صدور الحكم باعتبار أن هذه 

الإشكالات لا تعد طعنا على الأحكام.
واضافت المحكمة : يتعين استظهار ما جاء بطلب 
تفسير الحكم على أساس ما قضى به الحكم المطلوب 
تفسيره دون التجاوز الــى ما يمتنع على المحكمة 

تعديله من أسباب الحكم ومقتضاه.
وكانت  المحكمة حجزت في الـ21 من الشهر الجاري 

طلب إشكال في تنفيذ الحكم الــصــادر بتاريخ 19 
ديسمبر الماضي بشأن عدم دستورية المــادة 16 من 

اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة الامس .
 يذكر أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة )16( 
من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط 
العضوية الصادرة بالقانون رقم )12( لسنة 1963 

مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 وكان مجلس الأمة رفض إسقاط عضوية النائبين 
الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش 

بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة.
 وكــانــت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم 
الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في 
قضية )مجلس الأمــة( بمعاقبة 13 متهما بالحبس 
ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي 
والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن 
تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبــراءة الآخرين من 

التهم المنسوبة إليهم.
وكانت المحكمة الدستورية حددت في جلسة الـ13 
من الشهر الجاري غرفة مشورة بجلسة اليوم للنظر 
في الطعن المباشر من أحد المواطنين بعدم دستورية 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 

12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 وتلقت المحكمة الدستورية بتاريخ 6 يناير الجاري 
طعنا مباشرا من أحــد المواطنين يطالب فيه بعدم 

دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ربيع �سكر وريا�ض عواد

أكد رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب 
د.حمود الخضير إن اللجنة انتهت من التعديلات 
المقدمة على قانون الصحة النفسية والتي تشمل 

11 مادة من القانون.

وأضـــاف الخضير فــي تصريح إن مــن أهم 
المواد المعدلة تشكيل المجلس التنسيقي للصحة 
النفسية وتم إشــراك مؤسسات المجتمع المدني 
بعضويته، مــع إلــغــاء صلاحية الشرطة من 
الإحالة للمرضى الى الطب النفسي وألا يكون 

إلا من خلال إدارة التحقيقات والنيابة العامة 
والقضاء.

بدوره، قال عضو اللجنة الصحية البرلمانية 
النائب ثامر السويط إن اللجنة انتهت من إقرار 
تعديلات مــشــروع قــانــون الصحة النفسية« 

لعرضه على المجلس في جلسة الأربعاء المقبل 
وذلــك تمهيدا لإقــراره وســد الفراغ التشريعي 
بحضور وتفاعل كوكبة من الكفاءات الوطنية من 
أطباء ومختصين ومسؤولين وقانونيين ومهتمين 

من المجتمع المدني.

محمد الدلال

عسكر العنزي  ثامر السويط حمد الهرشاني

اللجنة الصحية أنجزت تعديلات قانون الصحة النفسية 

الخضير: إلغاء صلاحية  الشرطة بإحالة المرضى إلى الطب النفسي


